كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الوجيه لتصحيح الترتب، الماتن وجمع من الأصوليين صححوا الترتب بهذا الوجه الذي ذكرناه بشيء من البيان والتفصيل، وخلاصته: أنه يمكن الجمع بين الحكمين، الحكم بالمهم والحكم بالأهم، ولا يلزم التضاد بينهما، وذلك إذا كان الحكم بالمهم مشروطاً بعصيان الحكم بالأهم، والسبب في عدم اجتماع الضدين في المقام هو أن الحكم بالمهم لايدعو إلى عصيان الحكم بالأهم، وكذلك الحكم بالأهم لايدعو إلى عصيان الحكم بالمهم، ومعنى ذلك أن الداعوية للحكم بالمهم تقول للمكلف هكذا: إن تحقق شرط الحكم فعليك بامتثاله، أي أيها المكلف إن عصيت الحكم بالأهم فعليك الإتيان بالمهم، ولا تقل له اعصِ، ولماذا لا تقل له اعصِ؟ يقول: لأن الداعوية والباعثية لا تقتضي الحفاظ على تحقيق الشرط للحكم الذي هو بمثابة الموضوع، كما مر علينا فيما تقدم، الموضوع أولاً يتوافر بجميع شرائطه ثم يعتريه الحكم وينطبق عليه، فالداعوية ليست بمقتضٍ للحفاظ على شرط الحكم، وهكذا إذا جئنا إلى طرف الأهم، الداعوية في الأهم لا تقول للمكلف إيت بمتعلق واعص المهم، لا تقول له هكذا، تقول له: إيت بمتعلقي، وعملاً إذا أتى بمتعلق الحكم بالأهم، ما راح يتحقق شرط الحكم بالمهم، فلذا، إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، فلذلك لا يجتمعان في رتبة واحدة، أي أن الحكم بالأهم لا يتنافى مع الحكم بالمهم، لأنهما ليسا أصلاً في مرتبة واحدة، الحكم بالأهم في مرتبة متقدمة، فإن أطاع المكلف داعوية الحكم بالأهم انتفى الحكم بالمهم لانتفاء موضوعه، الذي هو الشرط، وإن أتى المكلف بالأهم، أتى به لتحقق شرطه، لأنه عصى الأمر بالأهم، فلذلك لا يجتمعان، لا يجتمع الحكمان في رتبة واحدة، ولا تنافي بين مقتضيي الداعويتين، الداعوية للحكم بالأهم والداعوية للحكم بالمهم، بعد ذلك أوردنا كلاماً، بأن العلماء لهم تعبير، في تعبيرهم هذا شيء من الإشكال، أو إشكال بعد، وليس شيئاً من الإشكال، لأن العلماء ماذا يقولون؟ هكذا: إن التكليف المشروط يصبح مطلقاً بتحقق شرطه، ومعنى أنه مطلق، يعني تكون له داعوية مطلقة، وباعثية مطلقة، وقد افترضنا أن للحكم بالأهم أيضاً داعوية مطلقة، وإذا كانتا الداعوية للحكم بالأهم مطلقة، والداعوية للحكم بالمهم مطلقة، حصل التنافي والتضاد بين الداعويتين، يقول الماتن: قول الأصوليين إن الحكم بالمهم يصبح مطلقاً عند تحقق شرطه، هذا إطلاق مسامحي، يعني في بعض الأحيان أنا اتسامح في إطلاقاتي، ما يكون إطلاقي فيه دقة، وإنما أتحدث مع بعض من يفهم الكلام بدقة، هو يفهم  الكلام بدقة، فلست بحاجة أن أعبر له تعبيراً دقيقاً، لأني حتى لو أطلقت اللفظ بعبارة فيها شيء من التسامح، هو راح يفهم المعنى بنحو دقيق، مع من أتكلم أنا؟ مع جهابذة الأصول، والعلماء بالمعقول والمنقول، يقول هذا الكلام هنا، عندما عبر الأصوليون بأن الحكم بالمهم يصبح فعلياً عند تحقق شرطه، لايريدون وجود داعوية مطلقة، وإنما يريدون أنه يصبح فعلياً بفعلية مطلقة، فعليته مطلقة، فقالوا: إن الداعوية مطلقة، وهم ماذا يريدون؟ أن الفعلية مطلقة، صحيح الفعلية عندما يتحقق شرطها تصبح مطلقة، متى ينتفي الإطلاق لها؟ عند انخرام الشرط، فلذلك تعبيرهم وإن كان متسامحاً فيه، يعني يعطي معنى غير المعنى الذي هم أرادوه، ولكن باعتبار أن كلامهم مع من يفهم الدقة في التعابير ويلمح المقصود من الكلام، كان لا بأس بهذا التعبير الذي فيه شيء من التسامح.
ولذلك يقول: إذا فهم هذا المطلب، ترتب، يقول: خلاص، بعد لايشكل علينا بأن القول بالترتب ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين التكليفين المتضادين، لأن فهم فكرة الترتب تزيل الإشكال من أساسه، تم، هذه الخلاصة التي مرت علينا.

كلامنا اليوم أين؟ قلنا: في إشكال للآخوند، مر علينا إلماح لهذا الإشكال، الآخوند لاحظوا ماذا يقول؟ نعم

لا، عندنا إشكال قبل إشكال الآخوند، سوف يأتينا إشكال الآخوند، خلونا نرجئ إشكال الآخوند، هناك إشكال ثاني على الترتب، خلاصة هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال مستل من الإجابة التي تقدمت، ولكن بإيراده بعبارة أخرى، واللب واحد، يعني إذا فهمنا الإشكال والإجابة المتقدمة نفهم هذا،خلاصة هذا الإشكال:أن إطلاق الراجح يتنافى مع امتثال المرجوح، أليس للراجح إطلاق؟ بمجرد أن نثبت الإطلاق للراجح راح يحصل عندنا تنافي مع القول بفعلية المرجوح، لماذا؟ باعتبار أن الإطلاق يقول لك: اصرف قدرتك أيها المكلف في فعل الراجح، ومعنى ذلك، إذا جئت تريد أن تصرف هذه القدرة في فعل المرجوح، يقول لك: اصرف اصرف، يعني امتنع عن الإتيان بالمرجوح، أليس هذا تنافي؟ اصرف، ذاك يقول لك اصرف وهذا يقول لك اصرف، امتناع، لأن معنى إطلاق الراجح أن فعلية المرجوح راح تتنافى مع إطلاق الراجح في آن ما، آن فعلية المرجوح ـ إذا صح التعبير ـ لأن المرجوح يقول لك: إيت بي، فلنفرض أن إطلاق الراجح كان من ماذا؟ منذ الصباح الباكر، بمعنى منذ طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الزوال، قبيل الزوال أراد المكلف أن يعصي الأمر بالراجح ليتأتى منه فعل المرجوح، طيب أراد أن يعصي، في هذا العصيان نقول تحقق موضوع فعل المرجوح، يعني فاعلية أو الداعوية للمرجوح تقول لك إيت بي، أليس كذلك؟ بمجرد أن تقول لك الداعوية للفعل المرجوح إيت بي، راح ترى في هذا الآن هذا داعوية لفعل الراجح تقول لك إيت بي، ومعنى ذلك: بأن فيه تنافي في صرف القدرة من الناحية الشرعية، أنت غير قادر على امتثال كلا التكليفين، واضحة الفكرة لنا؟ 
يقول الماتن: هذا التصوير عليل، سقيم، ليس بسديد، وذلك بأن إطلاق الراجح كان قبل عصيانه، إطلاق الراجح، له إطلاق، ولكن في هذه المرتبة التي أنت تعصيه، أنت عاصي له، تحققت في هذه المرتبة ماذا؟ فعلية المرجوح، ليس فعلية الراجح، لأنه أنت عاصي لا تريد أن تأتي به في هذه المرتبة، ولذلك يقول الماتن فيما تحت السطور طبعاً هذا يقوله، يقول: عليك أيها المستشكل أن تلتفت إلى كلمة ترتب، وعليك أن تلتفت إلى أنه لا يدعوك فعل الراجح في حال عصيانه، لا يدعوك إلى الإتيان بمتعلقه في الحقيقة في هذا الحال، وإنما يدعوك إذا كنت لا تريد أن تعصي، في حال العصيان كيف يدعوك؟ أنت عاصي، وإنما أنت في حال العصيان تحقق شرط فاعلية المرجوح، ولذلك يقول: كان على الله حتماً مقضياً، وواجباً لطفياً، تعرفون الواجب باللطف؟ كل هذا تحت السطور كلامه، كان على الله حتماً مقضياً وواجباً لطفياً، أن يجعل تكليفاً مترتباً على العصيان لماذا؟ يعني يقول للمكلف: أيها المكلف المؤمن إن عصيت الأمر الراجح فعليك أن تأتي بالمرجوح، لماذا يقول له كذا؟ لأنه إذا ما قال له، قد يشاب هنا بتوهم، يقول بما أني أنا ما أحب ذاك الفعل الراجح، وهذا ماذا؟ لعله ما له فعلية، يتوهم أنه ما له فعلية تسقط فعليته، فلئلا يحدث عند المكلف هذا التوهم قلنا كان على المولى حتماً مقضياً أن يقول له: في حال عصيانك أيها المكلف للأمر الراجح، عليك أن تأتي بالأمر المرجوح، لماذا يقول له هذا التكليف؟ لئلا يفوت عليه الملاك، الله حكيم، ويريد المصلحة للعبد، فإذا انتفت المصلحة التي تحقق الدرجة العالية، ما يفوت عليك المصلحة التي تحقق لك الدرجة الأدنى، لحكمته ولطفه بعباده....

والسبب في هذا الحكم الذي قلنا يمثل حتماً مقضياً وواجباً لطفياً، أنه فرق بين استحالة جعل التكليفين على نحو الإطلاق، الذي يلزم منه التضاد، وبين إمكانية الأمر بالترتب الذي لا يلزم منه التضاد في مقام الإمتثال، ما هو الفرق؟ ذاك جعلنا الداعوية مطلقة في كل آن، هذا الأمر بالمهم، إيت بالصلاة، إيت بالصلاة، إيت بالصلاة، وصلنا إلى ماذا؟ إلى قبيل الظهر، وذاك يقول: إيت بالإزالة، إيت بالإزالة، إيت بالإزالة، وصلنا إلى نفس الآن، كلاهما له داعوية لنفس هذا الآن، حصل تضاد، أما في الأمر الترتبي ما فيه داعوية ـ إذا صح التعبير ـ ما فيه داعوية للأمر المعصي، الذي هو الأهم، ففيه فقط فعلية له، فإن أردت أن تمتثله زال شرط الفعل والتكليف المهم، وإن لم ترد حققت شرط المهم فوجب عليك الإتيان به، رأيت ماذا يقول الماتن؟ يقول: الحمد لله، من يفهم هذا الكلام يصير وصل إلى الفهم الدقيق لمبنى الترتب.

الآن عندنا قلنا إشكال للآخوند:

الآخوند بما أنه يرى استحالة الترتب، جاء بإشكالات دقيقة، أجبنا على بعضها، من جملة إشكالاته:

هذا أيضاً الإشكال الذي تعرض له في حاشيته على الرسائل، خلاصة هذا الإشكال: أيها الترتبيون، يقول لهم، الآخوند يقول لهم هكذا، أيها الترتبيون: حفظتم شيئاً وغابت عنكم أشياء، ما هي الأشياء التي غابت عنكم؟ يقول: انظر، استحالة الترتب بينة، واضحة، ولكن تحتاج إلى سعة أفق، ودقة نظر، وفهم لمحتوى هذه الإستحالة، عجيب، يقول نعم، يقول: انظر إلى الكلمات التي أنا أقولها، أنا صاحب الكفاية، لأني صاحب فن، راح أقول لك كلمات، فقط تدقق فيها تجد أن الترتب مستحيل، ما هي الكلمات؟ يقول: طيب، ألم يمر عليكم عني أنا صاحب الكفاية أن للحكم مراتب، الحكم له مراتب أو ليس له مراتب؟ مراتب أربع، السؤال التالي: لما نقول: إن الجمع بين الضدين مستحيل، الجمع بين الضدين مستحيل فقط في مقام الامتثال للحكمين أو لا، حتى في مقام الفعلية، حتى في سائر المقامات الأخرى؟ لا يمكن أن يجتمع حكمان متضادان في أي رتبة من الرتب، لأن الاستحالة بحكم العقل، كما يحكم العقل باستحالة الضدين في الرتبة رقم واحد يحكم باستحالتها، باستحالة اجتماعهما في الرتبة نمرة اثنين وفي الرتبة نمرة ثلاثة وفي الرتبة نمرة أربعة، أحسنتم، صحيح هذا حكم العقل أو ليس بصحيح؟ صحيح، لا يمكن أن يجتمع حكمان متضادان في أي رتبة من رتب عالم الحكم، عرفنا؟ يقول الآن الحمد لله، هذه المقدمة واضحة أو ليست بواضحة؟ واضحة، يقول: إليك المقدمة نمرة اثنين التي راح تبين لك استحالة الترتب، تخليه واضحاً كلش، فقط ترى الترتب، متسحيل كذا تفعل بيديك، يعني ترده، قال بالترتب، تطرده عنك، كيف؟ يقول انظر، يقول: أنا أسلم لكم، الآخوند يقول: أنه أنتم عندكم نظران، نظر للفعل المرجوح، وكان كل نظركم للفعل المرجوح، الفعل المرجوح إذا تحقق شرطه أصبح فعلياً، فساغ الإتيان به، أي بِهِ، يقول قليلاً، تعالوا معي، الآخوند، إلى الفعل الراجح، الفعل الراجح وحده وحده لا شريك له، الفعل الراجح، يدعو إلى المطاردة والنفي في كل رتبة رتبة من رتب الراجح، من رتب المرجوح، فالمرجوح في رتبته صحيح لا يطارد ماذا؟ الراجح، ولكن الراجح الذي في رتبة متقدمة يتنزل إلى رتبة المرجوح ويصبح مطارداً للفعل المرجوح في نفس رتبته المنخفضة، عرفنا؟ واضح هذا الإشكال أو أعيده بصياغة أخرى؟ ترى حلو،
......

إعادة أفضل لا بأس، يقول: عندنا لو افترضنا وجود رتب متعددة، استحالة الجمع بين الضدين تختص برتبة من هذه الرتب أو تعم جميع الرتب؟ جميع الرتب، يقول: أنا أسلم لكم بأن المرجوح لا يطارد الراجح، لأنه في رتبة غير، ولكن الراجح هذا له قوة، فيه أصالة، متانة، بقوته وأصالته ومتانته سوف يأتي إلى رتبة المرجوح، متواضع، يتنزل إليه في رتبته، ويقول له: إذا جاء المكلف يريد يأتي بالمرجوح، يقول له: لا تأتي به، أنا موجود في هذه الرتبة، أو غير موجود؟ يقول له: أنا موجود، فأنا أطرده، رأيت كيف؟ الآخوند يقول: صحيح أنكم عندما تنظرون بعين واحدة، تغمضون عيناً وتفتحون عيناً أخرى، ترون فقط المرجوح، وتقولون تحقق شرطه، ولكن أنا الآخوند، قسم لو تعلمون عظيم في علم الأصول، يقول: عندي عينان ثاقبتان، تنظر إلى ما وراء السطور، عندما أرى، أرى ماذا؟ عندما أرى الرتب المختلفة، أرى أتأمل، أرى الراجح هذا بقوته التي قلنا، لأن له قوة ومتانة، وبتواضعه أيضاً لأنه يتنزل إلى مرتبة المرجوح، فيطارد المرجوح في مرتبته، في مرتبه ولا يحتاج أن يبقى في ذيك المرتبة العالية والبرج ماذا؟ العالي، لا، متواضع، ما شاء الله على هذا الراجح، عرفنا؟ فيه تضاد في هذه المرتبة عندما يتنزل إليه أو ما فيه؟ يقول لك: لا تأتي به، لا تأتي به.

الماتن يقول: عجيب هذا الإشكال من الآخوند، ما كان ينبغي لك أيها الآخوند أن تشكل بهذا الإشكال، عجيب، الآخوند يقول: هذا من ابتكاراتي ودقائق فكري، والماتن يقول: هذا إشكال واهي أصلاً، الذي جعله الآخوند من دقائق فكره، كيف أيها الماتن؟ يقول: انظر، أنت أيها الآخوند اختلط عليك أمران، كل منهما كان ينبغي أن يجعل على حدة، وبهذا الخلط بين الأمرين تصورت أيها الأخوند وجود تنافٍ بين الحكمين، الأهم والمهم، في رتبة المهم، ونحن راح نقول لك: ما هما الأمران اللذان اختلطا عليك، في عالم نسميه عالم زمان، وفي عالم نسميه عالم رتب، عالم ماذا؟ زمان، وعالم رتب، أنت تتصور أن الجمع بين الحكمين في زمان واحد هو جمع بينهما في عالم الرتبة، لا، يا حبيبنا يا آخوند، بالرغم من أن لك قدم  السبق والدقة وقد تعلمنا منك، ونتواضع لأفكارك، ولكن اشتبه عليك المطلب في هذا المقام، نعم، وذلك أن الحكمين اجتمعا فقط في عالم زمان، وأما في الرتبة، ما فيه اجتماع بينهما رتبة، لأن رتبة الأهم متقدمة عن رتبة المهم، وليس له، ولا يمكن لهذا التقدم الرتبي أن يجتمع في رتبة المهم، أصلاً مستحيل،لأن هذا مثل القول باجتماع العلة والمعلول في رتبة واحدة، صحيح العلة والمعلول في زمان واحد، لكن الرتبة بينهما ماذا؟ مختلفة، فالاتحاد هنا في الحكم بين الأهم والمهم نقبله زماناً، ولكن لاحظ، أصلاً الحكمان يختلفان في الرتبة، فعصيان الأهم المتقدم رتبة شرط لتحقق موضوع الحكم بالمهم، فأين اجتمع معه في الرتبة، ذاك رتبته متقدمة، وهذا رتبته متأخرة، نعم اجتمع معه في الزمان، والإجتماع في الزمان هذا لا ضير منه، يعني في نفس زمان تحقق شرط المهم يمكن أن يرجع، يؤوب إلى الله هذا العاصي، يقول:أنا لماذا أروح أصلي، والله تبارك وتعالى أمرني بالإزالة؟ لا أريد أن أكون كإبليس الذي عصى الأمر بالسجود، وإنما أستغفر الله وأتوب إليه، أروح أزيل النجاسة وتالي أصلي ولو في خارج الوقت، الله يطاع من حيث أمر، لا من حيث أريد أنا، ممكن في هذا الزمان، لأنه ما سقط الأمر، بعد، فيمكن أن يؤوب في زمان، لكن في الرتبة إذا عصى، ظل على عصيانه، تحقق الشرط، يقول له: إيت بالمهم، رأينا فيه اجتماع في الرتبة أو ما فيه؟ ما فيه....
....

الرتب،أن رتبة العلة تتقدم على رتبة المعلول، مثل هذا، رتبة الأمر بالأهم متقدمة....

....

رتب وجودية نعم....

.....

يقول له هذا اجتماع زماني وليس اجتماعاً رتبياً، لأن الاجتماع الرتبي هذا مستحيل، أن تصير رتبة الأهم في نفس رتبة المهم....

......

أنا أسألك يجتمع برتبته وأهميته وأصالته وقوته أو يجتمع في الفعلية فقط؟ يجتمع فقط في الفعلية، يقول له الماتن هكذا: إذا كان في الفعلية، يقول له صح، باقي ذاك أمره لم يسقط، لكن هذا لا....

....

أدري الأمور الاعتبارية، هو الاعتبار أيضاً ماذا؟ شيء من الوجود، وليس الاعتبار عدماً، وجود اعتباري، الوجود الاعتباري، هذا الوجود الذهني طيب يترتب عليه شيء من الحكم الشرعي....

.....

لا، ما فيه أي إشكال أبداً، يقول: إما نحن نقبل، إصدار التكليف الشرعي، يقول: متى يصدر عليك المكلف التكليف الشرعي زماناً؟ إن اتحدا في الرتبة استحال إصدار التكليف الشرعي، وإن اختلفا في الرتبة أمكن صدور الحكم الشرعي، ثم، من ثم، من بعد، أن تكون كذا افعل كذا، ما فيه إشكال، أنا أرى كلام الماتن دقيقاً....

طيب، نعم، أين وصلنا في التطبيق؟ صفحة كم؟ ستة وثلاثين بعد الثلاثمائة....

تطبيق:

ومما ذكرنا يتضح أن اجتماع التكليفين بالنحو المذكور، يعني بنحو الترتب، لا يقتضي الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال للمكلف، حتى نقول لا قدرة له، كيف يكلف بتكليفين متضادين؟ ليمتنع مع تعذر الجمع المذكور، بل يقتضي امتثال الراجح مطلقاً، فيه داعوية، قلنا لا مطلقة، وامتثال المرجوح عند، هذه عند، ضعوا عليها دويحة، مهمة، عند عصيان الراجح، وكل منهما، كل من التكليفين مقدور للمكلف من دون أن يحدث تزاحم بين التكليفين، فلا وجه لامتناع اجتماع الحكمين بهذه المثابة بالترتب بينهما، مافي وجه، ولا استحالة، ودعوى أن إطلاق الراجح يوجب تعذر امتثال المرجوح وسلب القدرة على المرجوح من الناحية الشرعية، فلا مجال للتكليف بالمرجوح، ولا بالتكليف بالمرجوح، حتى إذا كان المرجوح مقيداً بعصيان الراجح، هذه الدعوى مندفعة، وذلك بأن سلب القدرة على امتثال المرجوح شرعاً بسبب فعل الراجح إنما هو لاقتضاء الراجح، الراجح له اقتضاء، بصرف القدرة إليه، عرفنا؟ فمع فرض عدم تأثيره، تأثير الفعل الأمر والداعي الراجح، بسبب مزاحمته بالدواعي الموجبة للعصيان، أليس في أناس تقول له افعل هذا التكليف هذا، موجود حتى عند العوام، ولذلك الآخوند اعترف بوجود الترتب في العرف، ولكن أوله، فلا وجه لمانعيته من التكليف المرجوح، مع القدرة التكوينية على امتثاله، بل يصح جعل التكليف المرجوح حينئذ مقيداً بعصيان الراجح، إن قلت: إذا كان يصح فليكن كل منهما له إطلاق، يقول: لا، ليس بهذه المثابة، وإنما امتنع جعلهما، امتنع الجعل، لهما معاً بنحو الإطلاق، لأنه ماذا؟ الإطلاق يحقق تنافياً بين الداعويتين والمقتضيين، مع القدرة على امتثال كل منهما في ظرف عصيان الآخر، لاقتضائهما الجمع في مقام الامتثال الذي هو متعذر بحسب التكوين، يقدر المكلف يصلي ويزيل في نفس آخر الوقت الواحد؟ فلذلك لا يكلف بهذا، فمع فرض عدم اقتضائهما ذلك لتقييد الفعل المرجوح بعصيان الراجح، لا وجه لامتناع التكليف بهما على هذا الوجه وبهذه المثابة، أي بالترتب، بل يلزم جعل التكليفين حينئذ بالنحو المزبور، يعني الله لابد يقول لك، لأنه لو ما قال لك، فوت عليك المصلحة، تفويت المصلحة ماذا يصير؟ نعم، هذا ما يتناسب مع لطفه وواسع رحمته وعميم فضله، بعد فرض تمامية ملاك المرجوح المقتضي لوجوب حفظه على المولى، لأنه افترضنا المرجوح عنده تحقق شرطه وهو عصيان الراجح، المفروض يقول لك المولى امتثله، إيت به، بجعل التكليف مهما أمكن، وتعذر حفظه مع تحصيل ملاك الراجح بالإمتثال، يقول نحن نعرف إن هذا المكلف لو أراد يصير خوش آدمي ويأتي بالتكليف الراجح، ما صار عندك موضوع للتكليف المرجوح، مع فوته بالعصيان، بل يلزم حفظه بجعل الحكم على طبقه، كما يجب جعله على الإطلاق مع عدم المزاحمة بالراجح، لو كان الراجح لم يزاحمه، كان بعد ما قيدناه بالعصيان، كان قلنا: إيت بمتعلقي مطلقاً، لكن لوجود المزاحمة تقيد الأمر بالمرجوح بعصيان الراجح، هذا وقد يستشكل على الترتب بإشكالين، الإشكال الأول ما ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم، من أن ملاك استحالة جعل التكليفين اللذين يتعذر امتثالهما في عرض واحد يأتي هذا الملاك، ملاك الاستحالة يأتي، أين؟ في جعلهما بنحو الترتب، كيف؟ لأنهما أي الحكمان وإن لم يجتمعا في مرتبة التكليف الراجح، هذا المرجوح ما راح يصعد إلى رتبة الراجح، تبقى الرتبة ماذا؟ مختلفة، لكن ذاك الراجح متواضع، راح ينزل إلى مرتبة المرجوح، ويتعارضان بتواضع الراجح، عرفنا؟ لتأخر المرجوح عنه في الرتبة، بسبب أخذ عصيان الراجح في موضوع المرجوح، إلا أنهما يجتمعان في مرتبة المرجوح، انظروا ماذا قال الآخوند، قال (يرحمه الله) في حاشيته على الرسائل: لعدم تقيد تنجز الأول، الذي هو ماذا؟ الراجح بمرتبة من المراتب، بل يعم المراتب، ومنها مرتبة تنجز المرجوح، واضحة الفكرة؟ وهذا الإشكال الذي أورده الآخوند في حاشيته (يرحمه الله) قلنا ماذا يبتني؟ على الخلط بين عالمي الرتب والزمان، هذا خلاصة الإجابة، أن الوجود البقائي الاستمراري للشيء لا يكون إلا بالإضافة إلى الزمان، تبعاً لاستمرار العلة أو تجدد العلة، أما بالإضافة إلى المرتبة فلا بقاء ولا استمرار له ليكون في مرتبة ما هو متأخر عنه، لأنه بعد عصيانه ماذا قلنا؟ ليس موجود في تلك المرتبة، الموجود فقط تحقق موضوع المرجوح، لأن منشأ اختلاف الرتبة في الشيئين، والترتب بين الشيئين خصوصية تكوينية، مثل الخصوصية التكوينية الموجودة بين العلة والمعلول، تقول: بما أن زمانهما واحد أصلاً الجمع بين العلة والمعلول ماذا؟ مستحيل، لأن الزمان واحد، وإذا اتحد الزمان، فليس من المعلوم أن المؤثر هو المعلول أو العلة، تأتي من هذا، ما هذا الكلام؟ الرتبة محفوظة بينهما، الزمان صحيح متحد، التأثير ليس للزمان، التأثير لهذا الفارق التكويني والإختلاف المرتبي، ولذلك يقول: والترتب بينهما خصوصية فيهما تقتضي ذلك، وهذه الخصوصية لا ترتفع عنهما بعد فرض وجودها فيهما، في الراجح والمرجوح، تقول: نعم، راح يتواضع الراجح فيصير في رتبة المرجوح، ماذا يتواضع شيخنا؟ الآخوند، ما يقدر يتواضع، لأن الله رتبة في مرتبة أصلاً هو ما يقدر يخرج عنها، لأن خروجه عنها معناه ماذا؟ رجوعه إلى كتم العدم، (وما منا إلا له مقام معلوم) قرآن، أحد يقدر يرد على القرآن؟
....

نعم، نأتي بالأشياء حتى بعد نؤيد مبنى الماتن الذي نستفيده من كتابه، بعد إذا ما جئنا بهذه الآيات والروايات وأقوال العلماء وأيدنا صار كلام الماتن قابلاً للرد....

فلا يعقل ارتفاع الترتب بين المترتبين بالطبع، كالعلة والمعلول، ومنه المقام، الراجح والمرجوح في ترتب طبعي، وإذا أخذنا بكلام الآخوند، معناه أنه في مرتبة  المرجوح الذي سوف يأتي الراجح في نفس ذيك المرتبة زال الترتب الطبعي،لا، يا حبيبنا يا آخوند، ولكن طبعاً لكلام الآخوند معنى ثاني، هو ما يقول تلك الرتبة تنزلت كما صوره الماتن، يقول للحكم مراتب، والاستحالة ماذا؟ الاستحالة إذا دفعناها في إحدى مراتب الحكم، ليس معناه دفع للاستحالة في كل المراتب، لاحظنا كيف؟ بهذا الشكل معنى كلام الآخوند، ولكن زين صرفه عن وجه والرد عليه بهذه المثابة أيضاً زين، لنثبت به مبنى الترتب.....

.....

طبعاً، لأنه ليس هذا معنى كلام الآخوند الذي صرفه الماتن، ولكن هذا صرف لكلام الآخوند، لأنه ماذا يقول كلام الآخوند؟ صحيح فيه تقدم رتبي، هذا إذا أردنا نأخذ كلام الآخوند بظاهره، صحيح فيه تقدم رتبي، لكن هذا التقدم الرتبي موجود في كل المراتب، حتى في مرتبة منجزية المهم، هو موجود، لأن معنى تقدم رتبي، أن هذه الرتبة متقدمة في كل المراتب، فإذا كان موجود في هذه المرتبة، ماذا يصير؟ صار التضاد في هذه المرتبة، فأنت لا ترد عليه بأن المرتبة محفوظة، ترد عليه بالدليل الأول، أن هذه المرتبة وإن كانت محفوظة لكنها معصية، وليس تقول له هذه المرتبة ليست محفوظة، لأنه خلف القول بأن هذا فيه تقدم رتبي، عدم انحفاظ، لاحظتم، هذا الرد المنطقي عليه والفلسفي، تقول صحيح محفوظة، لكنها معصية غير منظور لها، فلا يعتني بها المكلف، عاصي لها، يقول ما أريد أتي به، تكليف وإن باقي على فعليته وله تقدم في الرتبة، لكن ما يريد يأتي به، بعد، عاصي له، ليس معناه سقوطه، نقول بوجوده وتقدمه في المرتبة، لكن ماذا؟ لا يريد أن يأتي به المكلف، ولذلك: وجوده الرتبي ليس هو المنجز، يعني أنا أريد أعصيه في حال وجوده، لكنه معصي، ما له قيمة هذا الوجود، هذا التقدم الرتبي ما هي قيمته، ماذا يفعل لنا؟ ما راح يحدث لنا أي شيء أبداً، عرفنا؟
....

أدري، تضاد موجود، نحن نقبل التضاد في الرتبة، نقول هذا متضادان في الرتبة...

....

لا، في رتبة أن هذا الحكم متقدم رتبة على هذا، كالتقدم بين العلة والمعلول، لكن هذا لا يضير بفعلية الحكم بالمهم، والسبب في عدم كونه مضيراً أو ضائراً، السبب في هذا، أني أنا أريد أعصيه، أنا عارف أنه موجود، ولكن لا أريد أن أمتثله، أريد أصرف القدرة عنه، صحيح أنا ما عندي إلا قدرة واحدة، لو كان أقول له، هو يقول لي اصرف القدرة إليّ، وذاك يقول لي اصرف القدرة إليّ، أقول لذاك إصرف القدرة إليّ إن عصيت، وأنا عاصي الآن، أراه ذاك الفعل، أراه أنه أهم، وأراه أنه خوش فعل، وأراه أنه مقرب إلى الله، ولكن ما أريد أن آتي به، هذا ما أريد آتي به يعني إيت بهذا، بالضبط مثل ماذا؟ الأحكام الفعلية، مثل الأب إذا جاء حق ولده، قال له: ترى اليوم أريدك تسافر مهم، وإن لم تسافر افعل الشيء الفلاني، هذا أمر الآخوند قبل به، يعني هل أن ذاك رتبته زالت عن واقعها الترتبي؟ باقية، ولكن الولد هذا ما يريد أن يمتثل ذاك، يقول أصلاً أنا خلق على السفر ما عندي، يقول أو لا يقول؟ يقول في العرف، طبعاً هو أوّله، ولكن نقول هو في الأحكام الشرعية عينه، ما يحتاج إلى تأويل، كما يقولون هذا العرف ببابك.

وبعبارة أخرى: منشأ التأخر الرتبي خصوصية في المترتبين غير قابلة للإرتفاع، وهي في المقام أخذ عصيان الراجح في موضوع المرجوح، غير المرتفع بوجود الشرط، فلا يجتمعان في رتبة واحدة، بخلاف منشأ التقدم الزماني، فإنه ليس إلا وجود علة المتقدم وعدم وجود علة المتأخر، الزمانان صح لا يجتمعان، الزمان المتقدم والزمان المتأخر لا يجتمعان، ولكن الرتب ممكن أن تجتمع ولا ضائر فيها، ويمكن اختصاص الزمان الأول بذلك واجتماع العلتين بعده في الوجود، فيجتمع المعلولان زماناً.

وفي بعد تتمة لهذا الكلام...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
